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          أمانة شؤون الانتخابات


تقريـــر

بعثة جامعة الدول العربية

لمراقبة الانتخابات التشريعية وانتخابات مستشاري الجزر 
والانتخابات البلدية

في جمهورية القمر المتحدة

الجولة الأولى: 25 يناير 2015، وجولة الإعادة: 22 فبراير 2015

ـــــ
	المحتويات

	أولا : المقدمة

	ثانيا : الإعداد والتحضير للمهمة

	ثالثا : توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات

	رابعا : الإطار القانوني للعملية الانتخابية

	خامسا : مهمة وفد المقدمة واجتماعات وأنشطة البعثة

-  المهام التي أنجزها وفد المقدمة خلال الزيارة
-  أهم النقاط التي أثارها السفير عبد اللطيف عبيد الأمين العام المساعد رئيس البعثة

	سادسا : أهم النقاط التي أثيرت خلال اللقاءات العديدة مع كل من :-
1- السيد نور الدين برهان نائب رئيس الجمهورية القمرية المكلف بأعمال وزارة الخارجية

2- السيد حسين حسن إبراهيم وزير الداخلية والإصلاح واللامركزية والعلاقات مع المؤسسات
3- الدكتور جازا أحمد محمود رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات
4- السيد/لطفي سليمان، رئيس المحكمة الدستورية القمرية 
5- السيد محمد جعفر عباس رئيس المجلس الوطني للصحافة السمعية البصرية مستشار رئيس الجمهورية
6- أعضاء الإطار الدائم للتشاور والتبادل ومتابعة المسار الانتخابي  Cadre de Concertation برئاسة وزير الداخلية 
7-  رؤساء و ممثلي بعض الأحزاب السياسية 
8- السيد سيبيون دي شاتونات رئيس مشروع دعم المصداقية والشفافية للمسار الانتخابي    PACTE في  جزر القمر 
9-  المراقبين المحليين
10- الوفود الدولية المشاركة في مراقبة الانتخابات 
11- رئيس جمهورية القمر المتحدة فخامة الرئيس إكليل ظنين

	سابعا: إعلان بيان الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات القمرية في جولتها الأولى والثانية

	ثامنا:  حضور المؤتمرات الصحفية وإعلان النتائج المؤقتة للجولة الأولى والثانية

	تاسعا: عمليات مراقبة الوفد للحملة الانتخابية ويوم الاقتراع والفرز للجولة الأولى والثانية

	ملاحظات وتوصيـــــــات البعثـــة


أولاً: المقدمة:
انطلاقاً من حرص جامعة الدول العربية على دعم مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد وتوسيع المشاركة السياسية في الدول الأعضاء، وتنفيذاً لما جاء في وثيقة "مسيرة التطوير والتحديث" التي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العاديـة السادسة عشرة (تونس 2004) من تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير في الدول العربية كافة،
واستجابة للدعوة الموجهة من رئيس جمهورية القمر المتحدة للمشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية وانتخابات مستشاري الجزر وجولة الإعادة للانتخابات التشريعية المتزامنة مع انتخابات مستشاري المجالس البلدية، 
وفي ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وجامعة الدول العربية حول مهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية في الانتخابات التشريعية وانتخابات مستشاري الجزر والانتخابات البلدية،
وجّه معالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية بمشاركة بعثة من جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات التشريعية وانتخابات مستشاري الجزر والانتخابات البلدية برئاسة السفير عبد اللطيف عبيد الأمين العام المساعد، رئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس، وضمت البعثة في عضويتها في الجولتين (17) مراقبا من موظفي الأمانة العامة ينتمون إلى (4) جنسيات عربية، هي الجزائر ومصر والمغرب وتونس.
ثانياً: الإعداد والتحضير للمهمة:

· بدأت الأمانة العامة الإعداد والتحضير لهذه المهمة منذ إعلانها المشاركة في مراقبة الانتخابات، حيث قامت أمانة شؤون الانتخابات في الأمانة العامة بدراسة الجوانب المختلفة للمهمة والوقوف على الإمكانات والاستعدادات اللازمة لمشاركة الجامعة العربية فيها.
    قامت أمانة شؤون الانتخابات بما يلي:
1. متابعة التحضيرات والترتيبات التي قامت بها الجهات القمرية المعنية بتنظيم الانتخابات.
2. الاطلاع على الدستور القمري والقوانين والتشريعات التي صدرت في جمهورية القمر المتحدة، كما تم الاطلاع على كافة الإجراءات والتعليمات التي أصدرتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في هذا الشأن.
3. متابعة مجريات التغطية الإعلامية والحملات الانتخابية.
4. متابعة تطورات الأوضاع ووجهات النظر على الساحة السياسية القمرية إزاء العملية الانتخابية.
5. إعداد الترتيبات الفنية واللوجستية المتعلقة بمهمة بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات التشريعية ومستشاري الجزر والبلدية.
6. تعزيز القدرات المؤسسية للمراقبين المشاركين في البعثة، وتعريفهم بحقوق وواجبات المراقب وفقاً لمدونة السلوك الصادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ثالثا: توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات :
· وقعت جامعة الدول العربية مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 24 يناير 2015 مذكرة تفاهم حول مهمة مراقبي بعثة جامعة الدول العربية في الانتخابات التشريعية وانتخابات مستشاري الجزر والبلديات. 
وقد نصت مذكرة التفاهم على جملة من الأمور التي تحدد الحقوق والواجبات، وتوضح مدى تطبيق المراقبة الدولية في ما يلي:

1. مراقبة عملية الانتخاب.
2. مراقبة استخدام وسائل الإعلام العمومية والخاصة بين المرشحين.
3. مراقبة بعض الحملات الانتخابية للمرشحين.
4. مراقبة مسار العملية الانتخابية.
5. مراقبة مسار الاقتراع ومدى الالتزام بالقرارات والتعليمات والإجراءات والأنظمة التي حددتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في جمهورية القمر المتحدة.
6. مراقبة عملية فرز النتائج والإعلان عنها.
· منحت مذكرة التفاهم حرية التحرك لبعثة جامعة الدول العربية والحصول على الوثائق وإجراء الاتصالات اللازمة، وطلب الاستيضاحات من جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، ومراقبتها منذ الإعلان عنها وحتى نهايتها بإجراء عملية الفرز وإعلان النتائج، مع التزام بعثة الجامعة العربية باحترام الدستور والقانون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم إعاقة المسار الطبيعي للعملية الانتخابية أو التأثير فيها، والالتزام بالتجرد وبضوابط القوانين والإجراءات الصادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
رابعا: الإطار القانوني للعملية الانتخابية :

لدى جمهورية القمر المتحدة العديد من القوانين التي تنظم مختلف جوانب العملية الانتخابية، على رأسها دستور 23 ديسمبر 2001 والمعدل في 29 مايو 2009 والذي يحدد إجراءات الانتخابات في جزر القمر، وقانون الانتخابات رقم 14-004 /AT في 12 أبريل 2014، الذي يمثل الإطار القانوني الشامل لجميع الجزر في العمليات الانتخابية كالرئاسية والاستفتاء والتشريعية ومستشاري الجزر والمحلية، ويشمل قانون الانتخابات جميع مراحل العملية الانتخابية ومن بينها هياكل الإدارة الانتخابية والسجل الانتخابي وطرق إنشائه والترشح، وأما (المادة 151) من قانون الانتخابات تحتوي على مجموعة من الإجراءات الجنائية  لمعاقبة العديد من الانتهاكات لقانون الانتخابات، وتأتي هذه الإجراءات خطوة هامة لتعزيز فرص نجاح العملية الانتخابية.
خامساً: مهمة وفد المقدمة واجتماعات وأنشطة البعثة:

في إطار الاستعداد للمهمة، وبناءً على توجيهات معالي الأمين العام، قام وفد مقدمة من الأمانة العامة برئاسة السفير عبد اللطيف عبيد الأمين العام المساعد بالتوجه إلى جمهورية القمر المتحدة قبل بدء الاقتراع بأسبوع، وضم الوفد في عضويته كلا من السيدة راضية بن حسين المنسق العام لبعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات القمرية والسيد مالك موصلي المسؤول المالي والإداري للبعثة والسيد خالد بللونة من مركز الجامعة العربية في تونس.
تمثلت المهام التي أنجزها وفد المقدمة خلال الزيارة فيما يلي:

1. توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات حول حقوق وواجبات المراقبين.
2. الالتقاء بالجهات الرئيسية المعنية بالعملية الانتخابية، وذلك بهدف التعرف على وجهات النظر وآخر التطورات والاستعدادات الجارية للإعداد للعملية الانتخابية.
3. الإعداد والتحضير لكافة الجوانب والترتيبات اللوجستية (التنقلات والإقامة... إلخ) المتعلقة بمشاركة وفد الأمانة العامة في مراقبة الانتخابات التشريعية وانتخابات مستشاري الجزر والبلديات.
4. إعداد تصور حول خطة انتشار المراقبين يوم الاقتراع، والتي تمت بناءً على مجموعة من المعايير أهمها كثافة أعداد المسجلين في الدوائر الانتخابية، والتقسيمات الجغرافية، والتواجد في الجزر الثلاث: جزيرة نجازيجيا وعاصمتها موالي، وجزيرة أنزواني، وجزيرة ماهوري .. إلخ.
أجرى الوفد مجموعة من اللقاءات مع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، مع كل من السيد نور الدين برهان نائب رئيس جمهورية القمر المتحدة والمكلف بأعمال وزارة الخارجية، والسيد أحمد محمد جازا رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وأعضائها والسيد حسين حسان إبراهيم وزير الداخلية والمعلومات واللامركزية والمكلف بالعلاقات مع المؤسسات، والسيد محمد جعفر عباس رئيس المجلس الوطني للصحافة المرئية والسمعية، وممثلي المجتمع المدني إضافة إلى مجموعة من المرشحين. 

     كما التقى الوفد السيد سيبيون دوشاتونات رئيس وفد مشروع دعم شفافية العملية الانتخابية في الاتحاد لأوروبي، والتقى أيضا برئيس المحكمة الدستورية العليا معالي السيد سليمان لطفي.
أهم النقاط التي أثارها السفير عبد اللطيف عبيد الأمين العام المساعد، رئيس مركز تونس خلال هذه اللقاءات:

· التأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه جامعة الدول العربية للانتخابات التشريعية، وانتخابات مستشاري الجزر والبلديات في جمهورية القمر المتحدة، باعتبارها تشكل خطوة هامة وإيجابية في إطار تعزيز المسار الديمقراطي في جزر القمر، حيث تحرص الجامعة العربية على مواكبة كافة الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في جزر القمر منذ سنة 2002 .
· يعتبر قرار إنشاء لجنة وطنية مستقلة للانتخابات بمثابة خطوة إيجابية وضرورية من أجل بناء الثقة في العملية الانتخابية، ووسيلة فعالة لضمان تمكين المواطنين من المشاركة في انتخابات ديمقراطية وذات مصداقية.
· الإشادة بقانون الانتخابات القمرية الذي تضمن عدداً من المواد المهمّة والتي يأتي على رأسها إقرار مبدأ المناصفة والتناوب بين الرجال والنساء، أي يشترط على كلّ قائمة مرشحة أن تتضمن شخصين من نفس الجنس يتلوهما شخص من جنس آخر ولا تقبل القوائم التي لا تحترم هذا الشرط.
· حرص الجامعة العربية على دعم مسيرة الديمقراطية والتنمية في جزر القمر وأن تجرى الانتخابات في جو من الحرية والنزاهة والديمقراطية والشفافية ووفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها، وأن تعكس نتائجها إرادة الشعب القمري في اختيار ممثليه في البرلمان وفي المجالس الاستشارية. 
· ساهمت الجامعة العربية في دعم جزر القمر منذ سنة 2006 في تنفيذ مشروعات التنمية وحل النزاعات، وكما ساهمت الجامعة العربية في الدعم المادي للعديد من الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في السنوات الأخيرة.
· اعتزام جامعة الدول العربية مواصلة التنسيق والتعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والجهات المعنية مباشرة بالعملية الانتخابية، خلال الفترة المقبلة في كل ما يتعلق بمجال الانتخابات.
· الإشارة إلى أن الجامعة العربية ترتبط بعلاقات تعاون وثيقة مع المنظمات الإقليمية والدولية الرائدة في مجال الانتخابات، وأنها تعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ البرامج والأنشطة التي تم الاتفاق عليها والتي تهدف إلى دعم قدرات موظفيها في هذا المجال، بما يمكنها من تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء التي تطلب ذلك.
· تعمل الجامعة العربية على تعزيز قدراتها في مجال الانتخابات بإعداد كوادر متخصصة قادرة على تقديم الدعم والمساندة والتدريب في مجال الانتخابات.
· التأكيد على حرص جامعة الدول العربية على التواصل مع جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية والاستماع إلى مختلف وجهات نظرهما، وأخذها بعين الاعتبار أثناء مراقبتها لمجريات العملية الانتخابية، والتأكيد كذلك على وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
سادسا: أهم النقاط التي أثيرت خلال اللقاءات العديدة مع كل من :-

1- السيد نور الدين برهان نائب رئيس الجمهورية القمرية المكلف بأعمال وزارة الخارجية :
· أشاد بالدعم الذي تقدمه جامعة الدول العربية لتعزيز المسار الديمقراطي بصفة خاصة ومسيرة التنمية بصفة عامة في جزر القمر، وقال إنه سيتم التداول السلمي على السلطة للمرة الثالثة على التوالي في الانتخابات الرئاسية القادمة لسنة 2016، واعتبر ذلك تطورا إيجابيا في تكريس الديمقراطية وتطبيق مبدأ التداول السلمي على السلطة الذي سيساهم في تعزيز استقرار وأمن جزر القمر. 
· الإشارة إلى أنّ هناك تقدماً ملحوظاً في التحضير للانتخابات الحالية، وأن الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات التشريعية وانتخابات مستشاري الجزر متوفرة، وأشار إلى مشاركة عدد لا بأس به من الأحزاب السياسية والمستقلين في الانتخابات الحالية، رغم أن عدد الأحزاب الكبيرة لا يتجاوز سبعة أحزاب وهي: 
1. الاتحاد من أجل الديمقراطية في القمر UPDC (الحزب الحاكم) 
2. حزب الشمس (جو وا) JUWA (حزب الرئيس السابق سامبي) 
3. حزب الاتفاق من أجل تجديد القمر CRC  
4. الحزب البرتقالي Orange 
5. حزب التجمع من أجل الديمقراطية و التجديد في القمر RDR 
6. حزب التحالف الوطني من أجل القمر ANC 
7. حزب التجمع من أجل البديل التنموي المتكامل والمنسق RADHI (تم إنشاؤه سنة 2014) 
· التأكيد على صدور مشروع قانون لتخفيض عدد الأحزاب السياسية الذي وصل إلى 60 حزبا في الانتخابات الحالية بهدف تنظيم الحياة السياسية واستعدادا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى سنة 2016. 
2-  السيد حسين حسن إبراهيم وزير الداخلية والإصلاح واللامركزية والعلاقات مع المؤسسات:

الجولة الأولى :

· أشار السيد الوزير إلى أن جزر القمر تتبع نهج الديمقراطية في الانتخابات، حيث قامت بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهي هيئة دائمة وتتمتع بالاستقلالية ولا يمكن التأثير على أعمالها.
· أكد أن وزارة الداخلية أسندت إليها العديد من المهام وهي المراجعة الاستثنائية لسجلات الناخبين وتعيين اللجان الفرعية للانتخابات، وتحديد موعد غلق وفتح مكاتب ومراكز الاقتراع، ووضع مدونة السلوك الخاصة بالمراقبين وممثلي المرشحين، ووضع الشروط الخاصة باعتماد ممثلي المرشحين والقوائم والمراقبين المحليين، وإصدار البطاقات الخاصة بالتصويت بالوكالة، ووضع الشروط الخاصة بتسجيل الجاليات القمرية بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية، واستلام وتقييم التقارير الصادرة من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
·  يتم مراجعة سجلات الناخبين بشكل دوري خلال الشهرين الأخيرين من كل سنة، ويمكن مراجعتها بشكل استثنائي قبل موعد الانتخابات بـ 90 يوما، لتنتهي قبل إصدار المرسوم الخاص بدعوة هيئة الناخبين.
· أشار السيد الوزير إلى موضوع تأخر توزيع بطاقات الناخبين مؤكدا أنه تم القيام بتحقيق داخلي ولكن لم يتم التوصل إلى نتائج بسبب نقص خبرة أعضاء لجنة التحقيق. 
· أفاد أنه اجتمع مع ممثلي الأحزاب السياسية ومع رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، فتم وضع الخطة "ب" وهي أنّه في حالة عدم إتمام توزيع بطاقات الناخب سيتم السماح للمواطنين القمريين الذين تتوفر فيهم شروط الانتخاب شرط أن تكون أسماؤهم واردة في القائمة الانتخابية والاكتفاء بإبراز بطاقة الهوية الشخصية.
·  وفيما يخص المواطنين الذين ليس لديهم بطاقة الناخب وبطاقة الهوية الشخصية، فيمكن لهم التصويت بشرط أن تكون أسماؤهم واردة في القائمة الانتخابية وأن يتعرف على الناخب أحد أعضاء مكتب الاقتراع باعتبار أن القائمة الانتخابية مزودة بصور الناخبين. وأكد السيد الوزير على أن هذه الإجراءات تهدف إلى إشراك أكبر عدد ممكن من الناخبين.
الجولة الثانية :

· أشار السيد الوزير بأنه تحدث في مجلس الوزراء القمري عن دور بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات وتصريحاتها وتوصياتها خلال الجولة الأولى من العملية الانتخابية التي تمت بتاريخ 25 يناير 2015، واعتبر التصريحات والتوصيات المقدمة من المنظمات الدولية والمحلية المراقبة للعملية الانتخابية للجولة الأولى في جزر القمر كانت موضوعية ومهمة جدا، مؤكدا بأنه تم أخذ التوصيات بعين الاعتبار وتم بالفعل تنفيذ عددٍ منها قبل إجراء الجولة الثانية من الانتخابات التي ستجرى بتاريخ 22 فبراير 2015، وأنه يجري تنفيذ بقية التوصيات التي تحتاج إلى وقت أطول لتطبيقها وتنفيذها ميدانيا، إلا أنه سيتم تطبيقها في الانتخابات الرئاسية القادمة التي ستجرى خلال سنة 2016.

· تطرق كذلك إلى النقائص التي أشار إليها بيان الجامعة العربية خلال الجولة الأولى وبالأخص التوصية التي تشير بأن يكون للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات دور واستقلالية أكثر في العملية الانتخابية مقارنة بدور وزارة الداخلية، وأكد بأن وزارة الداخلية تقوم بدور الوسيط والمساعد، فتقوم بالاتصال بمختلف الهيئات الحكومية مثل وزارة المالية والجهات الأمنية وغيرها لتوفير احتياجات الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات.

· تم عقد عدة اجتماعات مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات للتنسيق والتعاون، وأعطى مثالا عن "التصريح بالمرور" “laisser passer”، فبعد أن تم ملاحظة حركة سيارات كثيرة خلال يوم الانتخاب في الجولة الأولى ووقوع مشاكل بين أعوان الأمن حول قبول أو عدم قبول التصريحات الصادرة من جهات غير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، تم الاتفاق على أن لا تصدر وزارة الداخلية والمجلس الدستوري هذه التصريحات، ويكتفي فقط بتصريحات المرور التي تصدرها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
· تنفيذا لتوصية بعثة الجامعة العربية، ستجرى عملية تعداد سكاني استثنائي ومراجعة القائمة الانتخابية استعدادا للانتخابات الرئاسية القادمة. 
· وفي هذا الصدد، تطرق إلى النقاشات التي تمت حول مصداقية القائمة الانتخابية وأكد أنه لم يتم الاعتماد على القائمة الانتخابية لسنة 2010 لأنها لم تكن دقيقة من جهة، ومن جهة أخرى حصلت تطورات كثيرة منذ ذلك الحين فيما يخص الوفيات وعدد المواطنين الذين بلغوا السن المسموح للتصويت، ولهذا تم الاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على عدم الاعتماد على القائمة الانتخابية لسنة 2010.
3- الدكتور جازا أحمد محمود رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات: 
الجولة الأولى:

· أشاد رئيس اللجنة الوطنية بالدور الكبير الذي تقوم به جامعة الدول العربية في تعزيز المسار الديمقراطي في جزر القمر من خلال الدعم المادي والمعنوي المستمر ومن خلال المتابعة المستمرة  للجامعة العربية للانتخابات التي تجري في جزر القمر منذ سنة 2002. 
· اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تتولى إدارة العملية الانتخابية  أصبحت مؤسسة دائمة بموجب قانون الانتخابات الجديد لسنة 2014، وتسند إليها العديد من المهام لإدارة وتنظيم والإشراف على ضمان حسن سير العملية الانتخابية، فهي خطوة إيجابية وتتوافق مع ما هو معمول به في الدول الديمقراطية، وسيسمح باستمرار عمل اللجنة لطوال السنة مما يؤدي إلى تطوير كل جوانب العملية الانتخابية والاستعداد بشكل أفضل للمواعيد الانتخابية القادمة. 
· أن اللجنة لها أفرع على مستوى الجزر تسمى اللجان المستقلة للانتخابات على مستوى الجزر CEII، كما أنّ لها أفرعاً على المستوى البلدي تسمى اللجان البلدية المستقلة للانتخابات CECI.
· تعمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بكل شفافية وحيادية وبتنظيم جيد، وكذلك بالنسبة للهيئات الفرعية التي تتمتع بالكفاءة في إدارة العملية الانتخابية وأن جميعهم على بصيرة ووعي تام بجسامة وحساسية المهمة المناطة بهم، مع إرادة قوية وصادقة لمراعاة قوانين جزر القمر. 
· أشار إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قامت بإنشاء موقع إلكتروني بغرض وضع الرزنامة الانتخابية ونشر جميع القوانين والقواعد المنظمة للانتخابات لتسهيل وتمكين الناخبين والمعنيين بالعملية الانتخابية من الاطلاع على كافة المستجدات والحصول على الوثائق الخاصة بالعملية الانتخابية.
· الإشراف على عملية تحديث سجلات الناخبين وتوفير اللوازم الخاصة بالعملية الانتخابية والتواصل مع المراقبين ووسائل الإعلام وجميع اللاعبين السياسيين، وتوعية وتثقيف الناخبين، كما يتم تزويد أعضاء المجتمع المدني والمرشحين والأحزاب السياسية بكافة المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
الجولة الثانية:

· في تقييم لما صدر من تجاوزات لبعض المرشحين في الجولة الأولى قامت اللجنة الوطنية بإصدار مرسوم ذكرت فيه جميع المرشحين، على غرار ما جاء في مدونة قواعد السلوك التي تمّ توقيعها يوم 26 ديسمبر 2014، بضرورة احترام آراء الآخرين والمشاركة البناءة وممارسة ضبط النفس في النقاش والسلوك العام، ومنع كل أشكال العنف اللفظي أو الجسدي، وتجنب النزاعات والهجمات التي تمس الأشخاص، والسب العلني وعدم استخدام الوسائل الخاصة بالدولة.
· الإشارة إلى أن هناك تدخلات في شؤون الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، واعتبره أعلى ضغط يعاني منه حاليا وهو تجاوز لقانون الانتخابات، خصوصا بعد أن طالبت الجهات المعنية مباشرة بالعملية الانتخابية وعدد من الأحزاب والمرشحين بتغيير أعضاء مكاتب الاقتراع قبيل تاريخ الانتخابات بأيام معدودة.
· كما أفاد أن الأحزاب والمرشحين أكدوا على قيامهم بتقديم طعون وتظلمات للمحكمة الدستورية ضد أعضاء مكاتب الانتخاب.
· طالب رئيس الهيئة بأن تدعم بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات الوساطة مع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أنّ هناك عدم تفاهم بينه وبين بعض الجهات المعنية مباشرة بالعملية الانتخابية.

· أشار إلى أهمية مراجعة قانون الانتخابات لسنة 2014 قبل إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة سنة 2016 خصوصا في المسائل التي تخص استقلالية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في مختلف جوانبها، كما أشار إلى أنه تم طلب الدعم من الاتحاد الأوروبي لتزويد اللجنة بخبراء في هذا المجال.
· أخيرا أكد السفير عبد اللطيف عبيد بأنه سيتم أخذ انشغالات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بعين الاعتبار، وسيتناقش مع رؤساء الوفود الأخرى لمراقبة الانتخابات حولها، كما أكد أن البعثة ستحاول القيام بمبادرات ودية في هذا الشأن وإيصال هذه الانشغالات إلى الأطراف الحكومية أو المعنية بالعملية الانتخابية والتي سيتم الالتقاء بها، دون التدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية جزر القمر المتحدة.

4- السيد/لطفي سليمان، رئيس المحكمة الدستورية القمرية :
الجولة الأولى:
· الإشارة إلى أن هناك تغييرات حدثت فيما يخص دور المحكمة الدستورية في العملية الانتخابية في جزر القمر، والتأكيد على أن دورها أصبح يقتصر على النظر في النزاعات التي ترفع إليها والتي قد تحدث في مختلف مراحل العملية الانتخابية فيقوم المجلس الدستوري بالبت فيها.  أما الأدوار التي كانت تقوم بها المحكمة الدستورية في الانتخابات السابقة كإعلان النتائج وغيرها، فقد أصبحت تدخل ضمن صلاحيات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. 
· تم البت في عدد من الدعاوي التي رفعت للمحكمة مثل دعاوي رفعها مرشحون لرفض اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ترشحهم. وقد تم الفصل في هذه الدعاوي في الإبّان. 
· أشار أن دور المحكمة الدستورية هو مراقبة شرعية العملية الانتخابية سواء في الجزر أو على مستوى الاتحاد بما في ذلك الاستفتاءات، وتتولى مهمة الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات والفصل في الطعون.  
· كما بادرت المحكمة الدستورية إلى تكوين مراقبين قضاة بمساعدة الاتحاد الإفريقي والمنظمة الدولية للفرانكفونية والاتحاد الأوروبي، وذلك للمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية وسيتم نشر عددٍ من مراقبي المحكمة الدستورية بمعدل مراقبين اثنين لكل بلدية أي ما يقارب 108 مراقب عبر الجزر الثلاث ليوم الاقتراع. 
· أكد أن المحكمة الدستورية تسهر على الحقوق السياسية، والحريات العامة للمواطنين، والفصل في النزاعات بين مؤسسات الدولة، وقد استفادت المحكمة الدستورية من الدعم الكبير للاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للفرانكفونية والاتحاد الإفريقي في تطوير مستوى القضاة في مجال تسوية وفضّ النزاعات المتعلقة بالعملية الانتخابية، كما استفاد مراقبو الانتخابات التابعون للمحكمة الدستورية من دورات تكوينية مكثفة لمدة ثلاثة أشهر سواء في جزر القمر أو في دول أخرى. 
الجولة الثانية:
· تعرضت المحكمة الدستورية إلى العديد من المشاكل عند دراسة الطعون المقدمة في الجولة الأولى مثل عدم وضوح الكتابة في محاضر الفرز، ووجود اختلاف بين الورقة الخضراء والورقة البيضاء (وثائق الفرز) مما استلزم طلب إحضار الصناديق لسبع حالات إلى مقر المحكمة الدستورية وتم إعادة الفرز لهذه الحالات. 
· كما تم تعديل نتائج الانتخابات في حالة واحدة نتيجة خطأ لصالح مرشح. وبعدما تم إعادة الفرز تم تصحيح الخطأ ففاز مرشح عن الآخر.
· تم إرسال مندوبين عن المحكمة الدستورية إلى الجزر الأخرى لفتح الصناديق هناك والتأكد من صحة الفرز دون الحاجة إلى نقل الصناديق إلى مقر المحكمة الدستورية في العاصمة موروني، وهذا بسبب اعتماد اللامركزية في عمل المحكمة الدستورية للسرعة في الرد على الطعون.
· فيما يخص سؤال وفد الجامعة العربية حول النظر في الطعون والتظلمات المقدمة ضد أعضاء مكاتب الاقتراع، أكد رئيس المحكمة الدستورية بأنه لم يرد أي طعن ضد أي عضو من أعضاء هذه المكاتب، وبالتالي لا يرى ضرورة ولا مبررا لتغييرهم.
5- السيد محمد جعفر عباس رئيس المجلس الوطني للصحافة السمعية البصرية مستشار رئيس الجمهورية: 
· أُنشئ المجلس سنة 2009 وبدأ العمل فعليا في سنة 2012، لكن دور المجلس الفعلي بدأ مع بداية الانتخابات الحالية أي في سنة 2014.
· يسهر المجلس على ضمان ممارسة حرية التعبير للمرشحين خلال حملاتهم لانتخابية، بما في ذلك ظهورهم في وسائل الاتصال السمعي والبصري بشكل متساو، وتحقيق المساواة بين المرشحين فيما يتم نشره على الصفحات الأولى للصحف العامة، ويقوم المجلس بتحديد ترتيب ظهور المرشحين من خلال إجراء قرعة تحضرها الأطراف المعنية، كما يتم اعتماد الصحفيين الذين يقومون بالتغطية الإعلامية للعملية الانتخابية . 
· أشار إلى أن هناك صعوبة في عمل المجلس الوطني للصحافة السمعية والبصرية نظرا لكثرة الأحزاب المشاركة والمرشحين المستقلين. 
· أما دور المجلس في تسوية النزاعات المتعلقة بالتغطية الإعلامية، فإن المجلس يسهر على ضمان المساواة بين المرشحين في الانتخابات فيما يخص الظهور في الإعلام العمومي. وإن اتفاقا تم على أن تتمتع الأحزاب السياسية الكبيرة بتغطية إعلامية عمومية لمدة 3,5 دقيقة لكل حزب مقابل 40 ثانية للأحزاب الصغيرة. وأما فيما يخص الدعاية في الصحافة المكتوبة فتم الاتفاق على تخصيص نصف صفحة للأحزاب التي لها أكثر من 10 مرشحين وربع صفحة للأحزاب التي لها أقل من 10 مرشحين للانتخابات. 
· حاول المجلس إدخال الصحافة الخاصة في عملية التغطية العادلة للحملات الانتخابية للمرشحين لكنها رفضت لأسباب مالية، ومع ذلك تم منع تغطية أنشطة الأحزاب مباشرة في الصحافة الخاصة دون الرجوع إلى المجلس الوطني.
· التأكيد على ضرورة تغطية أكبر قدر ممكن من أنشطة الحملات الانتخابية لأكبر قدر ممكن من الأحزاب، كما لا يحق لأي صحفي محلي أو دولي القيام بالتغطية الإعلامية ليوم الاقتراع إلا بعد الحصول على بطاقة الاعتماد من المجلس. 
· عقد المجلس عدة لقاءات مع المرشحين للتشاور والتوعية وتبادل الأفكار حول الأخلاق والمبادئ التي ينبغي احترامها خلال الحملة الانتخابية. وإن توزيع الوقت المخصص لكل مرشح في الإعلام العمومي والقرعة الخاصة بذلك هما من صلاحيات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. لكنّ بسبب الضغط الذي تعانيه اللجنة نظرا لتعدد وظائفها جعل المجلس الوطني للصحافة  السمعية والبصرية القيام بهذه المهمة الاستثنائية. 
· فيما يخص العقوبات التي يسلطها المجلس على الصحافة التي لا تلتزم بالنظام المتفق عليه، تم معاقبة إحدى القنوات التي قامت بالنقل المباشر للحملة انتخابية لحزب سياسي معين بإيقاف بثّها لمدة يومين. 

الجولة الثانية:
· تم تخصيص أربع دقائق لكل حزب في التلفزيون العمومي، ورغم ذلك بالغت بعض الأحزاب السياسية في استعمال الصحافة الخاصة رغم أنه تم الاتفاق على تخصيص هذه الصحافة للانتخابات البلدية فقط والتي يبلغ عدد قوائم مرشحيها 300 قائمة، حيث تم تخصيص ثلاث دقائق لكل قائمة يوميا ولمدة أسبوعين.
· فيما يخص تمويل الحكومة للصحافة الخاصة، نجد أنّ قانون الانتخاب يشير بصراحة إلى ذلك لكن الظروف المالية للدولة لا تسمح بالتمويل لضمان التغطية العادلة للحملات الانتخابية للمرشحين،  وهو ما جعل بعض الأحزاب السياسية تدفع سرا للصحافة الخاصة التي تعاني بدورها أزمة مالية كبيرة أدَّ إلى غلق عدد كبير منها، مثال ذلك الإذاعات المحلية التي كان عددها يصل إلى مائة إذاعة في التسعينات، لكن لم يتبقّ حاليا منها سوى عشرين إذاعة بسبب الأزمة المالية.
· فرض على المرشح الذي على رأس القائمة التحدث بنفسه وضرورة مخاطبة الشعب مباشرة لكي يكتشف المواطن مستواه الحقيقي، وهذا الإجراء دفع كثيرا من المرشحين إلى عدم الظهور في الإعلام العمومي خوفا من أن ينكشف مستواهم المتواضع، وأعطى مثالا على ذلك من جزيرة انجوان حيث لم يظهر في الإذاعة والتلفزيون المحلي سوى أربعة مرشحين.
· فيما يخص فترة الدعاية الانتخابية قام محافظ جزيرة القمر الكبرى (أنجازيجا) بدعوة والي الخرطوم الذي كان بدوره على رأس مجموعة من الوزراء والصحفيين ورجال الأعمال والأطباء بناء على اتفاقية توأمة بين الولايتين لافتتاح مركز تدريب مهني، ولكنّ قانون 2014 للانتخابات يمنع مثل هذه النشاطات.
· تلقى المجلس طلبات من الصحافة الأجنبية للاعتماد والمشاركة في تغطية الانتخابات القمرية مثل راديو فرنسا الدولي، والوكالة الفرنسية للإعلام وغيرها.
· اقترح دعم الجامعة العربية للمجلس الوطني للصحافة السمعية والبصرية ماديا وماليا وفنيا لضمان استمرارية المجلس وتحسين عمله استعدادا للانتخابات الرئاسية القادمة التي ستجري خلال سنة 2016.
6- أعضاء الإطار الدائـم للتشاور والتبادل ومتابعة المسار الانتخابي  Cadre de Concertation برئاسة وزير الداخلية :

· إن إنشاء هذه الآلية تم بعد التشاور مع الأحزاب السياسية والهيئات الدولية التي تقدم الدعم لجزر القمر لتطوير وتعزيز العملية الانتخابية، وتهدف هذه الآلية إلى سد الفراغ القانوني وإيجاد حلول توافقية في المسائل التي لم ترد في قانون الانتخابات لسنة 2014 ومساعدة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات باعتبارها هيئة جديدة تنقصها الخبرة الكافية. 
· من أمثلة المسائل التي عرضت على الإطار الدائم للتشاور مشكلة بطاقة الناخب البيومترية. فبعض الناخبين لم يستلموا بطاقاتهم الانتخابية بسبب التأخير في توزيعها، والبعض الآخر استلم أكثر من بطاقة واحدة، إضافة إلى أخطاء تتعلق بتوجيه الناخبين إلى مكاتب اقتراع غير صحيحة، فمكان التصويت الوارد في بطاقة الناخب يختلف عن مكان التصويت الوارد في القائمة الانتخابية. وبعد التشاور مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تمّ الاتفاق على السماح لكل مواطن قمري يرد اسمه في القائمة الانتخابية بالانتخاب حتى وإن لم تكن لديه بطاقة الناخب ولا بطاقة الهوية الشخصية إذا تعرف عليه أحد أعضاء مكتب الاقتراع. 
· قام الإطار الدائم للتشاور بعد التوافق مع المرشحين للانتخابات بتسكين رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع لكل دائرة انتخابية بنظام القرعة، بهدف إعطاء مزيد من الشفافية والمصداقية في عملية التوزيع لأعضاء مكاتب الاقتراع. 
· محاولة حل مشكلة نماذج ورقة الانتخاب Spécimen de Bulletin de vote، فقد طلبت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من المرشحين طباعتها من الإنترنت، إلا أن بعض المرشحين ليست لديهم الإمكانيات المالية لسحب أعداد كبيرة مقارنة بالأحزاب الكبيرة التي سحبت ووزعت الآلاف من النسخ، مما أدى إلى غياب المساواة، فلم نستطع إيجاد حل للمشكلة، كما أن الاتحاد الأوروبي لم يساعد في حل هذه المشكلة. 
· الإشارة إلى مشكلة الرشوة التي تتداولها الصحافة مثل إبرام بعض الأحزاب لعدد معتبر من عقود العمل قبيل الموعد الانتخابي، كما تم وضع حجر الأساس لإنشاء مدارس وفنادق رغم أن قانون الانتخابات لسنة 2014 يمنع الإعلان عن مشاريع كبيرة شهرين قبل بدء الانتخابات، وهذا السلوك يؤثر نفسيا على الناخب باعتبارها رشوة أخلاقية. وللأسف لم تتحرك اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية العليا لإيقافها رغم الطعون التي رفعت لها في هذا الخصوص.  
7- رؤساء وممثلو بعض الأحزاب السياسية :
ممثل حزب التحالف من أجل القمر المعارض : 

· القلق من مسار العملية الانتخابية واعتباره ناقصا لبعض البنود مثل وضع حد أقصى للإنفاق المالي على الحملات الانتخابية، كما اعتبر قانون الانتخاب الجديد ناقصا لهذا البند وبعض البنود الأخرى.
· حصول عدد من المواطنين على أكثر من بطاقة ناخب واحدة.
· التأخر الكبير في طباعة بطاقة الناخب،  لذاك من المستحيل توزيع كل البطاقات قبل يوم الاقتراع. 
· رفض اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لطلب تقدم به حزب التحالف من أجل القمر للحصول على القائمة الانتخابية رغم أن قانون الانتخاب أشار إلى هذا الحق.  
· الأخطاء الكثيرة الواردة في بطاقة الناخب ومشكل التوجيه وتوزيع الناخبين على مكاتب الاقتراع، واعتبار ذلك متعمداً، فأكثر من 100 شخص من قرية في القمر الكبرى تم تسجيلهم في قرية أخرى. 
· الإعراب عن القلق العميق من مشكلة أعضاء مكاتب الاقتراع بتعيينهم من طرف الهيئات المستقلة الفرعية في الجزر CEII التابعة للبلديات، كما تم رفض مرشحين لعضوية مكاتب الاقتراع لكن تم قبول بعض الأعضاء التابعين لأحزاب محددة  مما يضعف مصداقية أعضاء مكاتب الاقتراع. 
· حزب التحالف من أجل القمر لا يؤيد إيقاف المسار الانتخابي، لكن يعبر عن عميق قلقه من الظروف المحيطة به ومما يحدث حاليا. 
الناطق الرسمي لحزب جووا (حزب الشمس) :

· الإشارة أن نية الحكومة الحالية إضعاف المسار الانتخابي من خلال الإعداد السيئ للانتخابات مثل عدم تفعيل الإحصاء الأخير وتطبيقه في هذه الانتخابات، كما أن حزب جووا يتحفظ على القائمة الانتخابية الحالية، ويتحفظ على محافظ الجزيرة الكبرى (العاصمة) الذي يحدد اللجان الانتخابية المحلية وأعضاء مكاتب الاقتراع. 
· إن صلاحيات محافظ (نجازيجياو) الكبرى، قد جعلته يحضر كل شيء على مقاسه، وبالتالي فإن هذه الانتخابات لن تنال المصداقية اللازمة خصوصا فيما يتصل بالقائمة الانتخابية. 
· كما أن غياب بطاقة الناخب قد يساهم في تعطيل الانتخابات، ومن الصعب إتمام الانتخابات في يوم واحد لأن الناخب يحتاج إلى البحث عن اسمه في القائمة المعلقة خارج مكاتب التصويت، وستكون هناك نقاشات كثيرة في مكاتب الاقتراع حول هذه المسألة خاصة وأنه في يوم الاقتراع يمنع استخدام وسائل التنقل إلا لمن له تصريح مرور، وهو تصريح لا يُمنح للمواطنين بل فقط للمراقبين أو رئيس حزب أو رئيس قائمة انتخابية أو صحافة. 
· غياب التنسيق بين الأحزاب السياسية وبعثة الاتحاد الأوروبي، كما أن فترة مهمة هذه البعثة المحددة بـ 6 أشهر غير كافية.
·  ونظرا للأسباب السابقة، اعتبر أن الانتخابات القادمة ستشكل فضيحة كبيرة حسب قوله.    
حزب التوافق القمري :
· تشير (المادة 111) من قانون الانتخابات أنه يجوز لرئيس مكتب الاقتراع طرد أحد ممثلي الأحزاب من مكتب الاقتراع لعدة أسباب،  لذلك نرى أن هذه الصلاحية التي يتمتع بها أعضاء مكاتب الاقتراع تؤثر سلبا على الدور الحقيقي لممثلي الأحزاب في مكاتب الاقتراع.
· ضعف وهشاشة الإطار الدائم للتشاور والتبادل في متابعة المسار الانتخابي، إذ وافق على قيام ممثلي الأحزاب بتوزيع بطاقة الناخب  مما سيعطي الأفضلية للأحزاب الكبيرة التي تستطيع توزيع أكبر عدد ممكن من البطاقات. 
8- السيد سيبيون دي شاتونات رئيس مشروع دعم المصداقية والشفافية للمسار الانتخابي PACTE في  جزر القمر:
· إنه مشروع تابع للمركز الأوروبي لدعم المسار الانتخابي. ويعتبر هذا المركز منظمة دولية غير حكومية يقع مقرها في بروكسيل وتهدف إلى تعزيز الديمقراطية المستدامة من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والدعم العملي للمسار الانتخابي من خلال دعم الهيئات المعنية بالعملية الانتخابية. 
· إن المشروع بدأ العمل به في جزر القمر منذ أغسطس 2014، وتم متابعة كل مراحل العملية الانتخابية  ومنها تسجيل المرشحين. وإن عدد المرشحين كان كبيرا، وترشح أغلبهم في آخر لحظة من نهاية فترة التسجيل، وتم رفض عدة قوائم انتخابية، إلا أنه بعد تقديم الطعون وافقت المحكمة الدستورية على 90 بالمائة منها.  
· تم توفير كل المعدات والأدوات التي تخص العملية الانتخابية بالتشاور مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ووصلت المعدات الانتخابية إلى جزر القمر يوم 8 ديسمبر 2014 بعد إجراء مناقصة دولية، كما ساهم المشروع في تأهيل أعضاء هذه اللجنة، وتم إنشاء 3 لجان في 3 جزر تتكون كل منها من 9 أعضاء تتمثل وظائفها في تأهيل كل أعضاء مكاتب الاقتراع. 
· أن عملية التأهيل تمت في أجواء جيدة ونسبة الحضور كانت من 3 إلى 4 أعضاء من كل مكتب اقتراع من مجموع عدد أعضاء المكتب (6 أعضاء) رغم أن الطلب المقدم للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات هو تأهيل جميع أعضاء مكاتب الاقتراع. وفي هذا الصدد فإنّ مستوى بعض أعضاء مكاتب الاقتراع متواضع رغم أنه تم التركيز خلال التأهيل على إجراء تدريبات على العملية الانتخابية وعلى عملية ملء مختلف الوثائق الانتخابية والمحاضر المختلفة، كما قدّم المشروع نماذج من مختلف الوثائق الانتخابية تم ملؤها لأعضاء مكاتب الاقتراع للاحتفاظ بها والرجوع إليها يوم الانتخاب في حالة الضرورة. 
· تم الاعتماد كذلك على التلفزيون بإعداد فيلم وثائقي يوضح خطوات عملية التصويت داخل مكاتب الاقتراع، وكذلك على الإذاعة والصحافة المكتوبة، وإعداد دليل الناخب بالصور ودليل لأعضاء مكاتب الاقتراع.    
· وفي إطار التأهيل أيضا، عقدت دورة تأهيلية حول "إدارة الانتخابات"، ودورة تأهيلية أخرى بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي حول "النزاعات في الانتخابات" ودورة تأهيلية حول "تسيير الانتخابات" بمشاركة أعوان الشرطة وأعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وممثلين عن المجتمع المدني، وأشرف على الدورات التأهيلية 4 خبراء دوليين و خبيران محليان. 
· الإشارة إلى مشكلة كثرة المراقبين المحليين والدوليين وممثلي المرشحين داخل مكاتب الانتخاب، الأمر الذي يترتب عليه اكتظاظ كبير قد يخلق نوعا من الفوضى، وقد وفر المشروع  إضاءة يدوية في كل مكاتب الانتخاب لتفادي انقطاعات الكهرباء المتكررة في أغلب مناطق جزر القمر. 
· أما بالنسبة لقانون الانتخابات 2014، فيرى المشروع أنه يجب مراجعته مراجعة دقيقة لأن به بعض النواقص والتناقض.
9- المراقبون المحليون :


السيد محسن عاشور رئيس مرصد الانتخابات (مراقبون محليون):

الجولة الأولى : 

· أنشأ مرصد الانتخابات في يناير 2002، وهو جمعية مدنية قمرية تخضع لقانون الجمعيات القمرية لسنة 1986.  
· ويقع مقر مرصد الانتخابات في العاصمة موروني كما أنّ له فروعا في الجزر الأخرى، وهو يعتمد في تمويله الأساسي والرئيسي على الدعم الذي تقدمه المنظمة الدولية للفرانكفونية. 
· إن المرصد يتمتع بخبرة واسعة في مجال مراقبة الانتخابات باعتباره شارك في مراقبة كل الانتخابات التي جرت في جزر القمر منذ سنة 2002، كما شارك في مراقبة الانتخابات في عدد من الدول الإفريقية مثل (مدغشقر وتوغو). 
· وفي إطار العملية الانتخابية الجارية في جزر القمر، أعد المرصد عدداً من الاستمارات التفصيلية تخص العملية الانتخابية، واعتماد 82 مراقبا، 46 منهم في العاصمة موروني و30 في أنجوان و6 في موهيلي، وهو ما سيسمح بتغطية المراكز الانتخابية وتغطية أكبر عددٍ من المكاتب التي يتم اختيارها حسب المشاكل والأحداث والرهانات التي تخص كلاّ منها.  أما إذا كان الوضع هادئا فيتم اختيار المكاتب التي سجل فيها عدد أكبر من الناخبين. 
· القيام بحملات لتوعية المواطنين بأهمية الانتخابات، وتشجيعهم على الانتخاب من خلال تشكيل فرق ميدانية في عدة مناطق تقوم بأنشطة مختلفة. 
· كما قام المرصد بإعداد فيلم وثائقي لتوعية المواطنين ودعوتهم إلى الانتخاب وإلى تجنب بعض المظاهر السلبية والسيئة مثل الرشوة وشراء الأصوات. 
· وردا على سؤال وفد الجامعة العربية حول رأي المرصد من مشكلة تأخر توزيع بطاقة الناخب، قال السيد/عاشور إن السبب هو إلغاء القائمة الانتخابية لسنة 2010 والبدء من الصفر عند إعداد القائمة الجديدة مما أدى إلى التأخر في توزيع بطاقة الناخب. 
· كما أن القائمة الانتخابية لسنة 2014 غير شاملة ولم تغط جميع الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب قانونا، فقد تقلص عدد الناخبين المسجلين بأكثر من مائة ألف ناخب أي بنسبة 29% وهذا يعتبر كارثة كبيرة، لكن بالمقابل زاد عدد مكاتب التصويت مقارنة بالانتخابات السابقة إلا أن توزيع الناخبين عليها غير مدروس بطريقة جيدة.  
· كما تحصل عدد من القمرين على بطاقة الناخب لكن أسماءهم غير واردة في القائمة الانتخابية. 
· يجب أن يتم توزيع بطاقات الناخب المتبقية في مكاتب الانتخاب خلال يوم الاقتراع وتفعيل الرقم الأخضر 610 الخاص بمساعدة وتوجيه المواطنين لمكاتب الانتخاب الصحيحة.
·  تأخر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في تقديم الاعتماد للمراقبين المحليين.
·  نقص كفاءة موظفي اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. 
· استعداد المرصد المشاركة في مراقبة الانتخابات في الدول العربية، والتعاون مع جامعة الدول العربية في هذا الخصوص. 
السيد/سليم سليمان رئيس اتحاد جزر القمر لمنظمات المجتمع المدني (المراقبين المحليين) FECOSC:
الجولة الثانية :

· الإشارة إلى دور الاتحاد في مراقبة الانتخابات والذي يعتمد في تمويله الأساسي والرئيسي على الدعم الذي تقدمه له المنظمة الدولية للفرانكفونية، ويضم الاتحاد مجموعة من المؤسسات المدنية لها نشاطات مختلفة على مدار السنة وفي كل المجالات، وتعد الانتخابات أحد أهم نشاطات الاتحاد وهذا النشاط يتمثل في مراقبة سير العملية الانتخابية في كل جوانبها ومراحلها، وهي وسيلة يستطيع المواطنون من خلالها حماية حرياتهم وحقوقهم المدنية، وتم خلالها تعبئة 72 مراقبا تم تأهيلهم وتدريبهم ضمن فرق عمل ذات كفاءة وفاعلية لتراقب سير عمليات الانتخاب.
· كما أن الانتخابات تعزز من مشاركة المجتمع في صنع القرار وبالتالي تؤدي إلى انتقال المجتمع إلى حالة المشاركة والاختيار للقيادة الأكفأ من خلال صندوق الاقتراع، وسيساهم إجراء الانتخابات في إنهاء حالة الجدل والاحتقان السياسي والاجتماعي المتراكم بسبب غياب الديمقراطية، مما يتطلب من قوى المجتمع المدني العمل الجاد لضمان مجموعة من ضوابط ومعايير النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، للوصول إلى مستوى أفضل من الحريات واحترام معايير الديمقراطية.
· إن الانتخابات تعطي الفرصة لبناء نظام حكم على أسس ديمقراطية عريضة تعتمد توسيع قاعدة المشاركة السياسية في الحكم لكل أفراد الشعب، مما يقتضي الاهتمام بالرقابة على العملية الانتخابية
· قام السيد/سليمان بشرح بعض الملاحظات الإيجابية والسلبية التي رصدها الاتحاد في الجولة الأولى للانتخابات،  وهي كالآتي:
- لم يتم نشر التعليمات التي صدرت قبل يوم الاقتراع بساعات من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى مكاتب الاقتراع.

- بطء العملية الانتخابية خصوصا إجراءات الافتتاح وكذلك العد والفرز نظرا لقلة معرفة أعضاء مكاتب الاقتراع بالإجراءات المعمول بها بسبب نقص التدريب.

- ضعف العملية التنظيمية للانتخابات من خلال عدم الاستقلالية التامة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مما أدى إلى ازدواجية الإجراءات والقرارات .

- الحصول على ترخيص مرور من العديد من الجهات مثل اللجنة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية والمجلس الوطني للصحافة السمعية والبصرية، مما أدى إلى عدم معرفة الجهة التي يقصدها المعنيون بالعملية الانتخابية للحصول على الترخيص.

- لاحظ مراقبو الاتحاد جزر القمر لمنظمات المجتمع المدني أن العديد من المسؤولين يتجولون بعرباتهم بدون ترخيص، وهذا مخالف لقانون الانتخابات.

· وجاء في توصيات بيان الاتحاد العديد من النقاط أهمها:

- أن تكون اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مستقلة تمامًا في قراراتها وفي ميزانيتها.

- مراجعة قانون الانتخابات بما فيه من مواد متناقضة وتسهيل عملية تطبيقه. 
- تأهيل وتدريب أعضاء مكاتب الاقتراع وكذلك تدريب ممثلي المرشحين على إجراءات العملية الانتخابية.

- توعية الناخبين بكل الوسائل المتاحة.

- مراجعة قوائم الناخبين.

- دعم المؤسسات المدنية وإشراكها في العملية الانتخابية في كل مراحلها.
10-  اجتماع الوفود الدولية المشاركة في مراقبة الانتخابات 
       قبل يوم الاقتراع للجولة الأولى:
     الجامعة العربية:

· أكد السفير عبد اللطيف عبيد رئيس وفد جامعة الدول العربية على أهمية الانتخابات في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جزر القمر، وأن وفد الجامعة قام بمتابعة التحضيرات والترتيبات التي قامت بها الجهات القمرية المعنية بتنظيم الانتخابات.
ظهر توافق بين وفد جامعة الدول العربية والوفود الدولية في بعض السلبيات التي ظهرت قبل بدء الاقتراع للجولة الأولى: 
·  فيما يخص الاستنتاجات الأولية في مسألة دقة ومصداقية القائمة الانتخابية، يرجح أنها ذات مصداقية لكنها غير شاملة،  وأشار إلى أن عدد الناخبين المسجلين لهذا الاستحقاق الانتخابي بلغ 212.000 وبلغ عدد السكان الذين تم إحصاءهم في حدود 800.000 نسمة، في حين بلغ عدد الناخبين في انتخابات 2010: 384.000. 
· فيما يخص إعداد بطاقة الناخب غير القابلة للتزوير، أكد على أهمية أخذ واقع جزر القمر المادي بعين الاعتبار، ذلك أنّه إذا ما تم إعداد بطاقة الناخب وفقا للمعايير البيومترية فإن ذلك سيكلف 15 بالمائة من الميزانية العامة للانتخابات، لذلك رأى ممثل الاتحاد الأوروبي عدم جدوى إجراء  إحصاءين مختلفين: إحصاء بيومتري للسكان وإحصاء بيومتري للانتخابات لإعداد بطاقة انتخابية بيومترية غير قابلة للتزوير، مقترحا الاكتفاء بإعداد بطاقة الناخب العادية. وأشار إلى أن بطاقة الناخب العادية تكلف عُشر تكلفة بطاقة الناخب البيومترية، واقترح الاكتفاء بإعداد قائمة انتخابية بيومترية بدون بطاقة الناخب البيومترية في المستقبل. 
· كما أن عملية تسجيل الناخبين لم تأخذ مسارها الصحيح لتشمل جميع المواطنين الذين يحق لهم التصويت، وهي إشكالية يجب تصحيحها. 
· كما أن الحل الذي توصلت إليه اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لمشكلة عدم إتمام توزيع بطاقات الناخبين بالسماح للناخب الذي لم تصله البطاقة الانتخابية بتقديم بطاقة هويتهم الشخصية، وتمنى الوفود الدولية بأن تتم الانتخابات في أحسن الظروف.
الاتحاد الأوروبي : 
· تطرق السيد/ادواردو كامبوس مارتين Eduardo Campos Martins  مبعوث مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى مسألة دعم الاتحاد الأوروبي لجزر القمر منذ سنة،  وذلك من خلال تواجد بعثة الدعم للحكومة القمرية بصفة دائمة ومباشرة لتقديم المساعدة والدعم التقني والمالي للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إضافة إلى تأهيل رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع. 
· أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وافق على دعم جزر القمر ماليا بشرط إنشاء إدارة وطنية دائمة ومستقلة للانتخابات، وهو ما تحقق فعلا على أرض الواقع بعد إجراء تعديلات على قانون الانتخابات، ويعتبر هذا إنجازاً كبيراَ. كما أعرب عن تفاؤله في أن تصبح اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أكثر استقلالية وخبرة في المستقبل، حيث لم يكن من السهل الحصول على البيانات والوثائق المتعلقة بالعملية الانتخابية قبل إنشائها، مؤكداً على الفائدة الكبيرة التي تحققت بعد إنشاء اللجنة الوطنية. 
· دعا ممثل الاتحاد الأوروبي إلى مساهمة الجميع كي تشكل هذه الانتخابات نقلة تاريخية لهذا البلد، مشيراً إلى أن الاتحاد وعد بتمويل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها سنة 2016 في حالة نجاح الانتخابات الحالية، وسيعتمد على ملاحظات واستنتاجات المراقبين الدوليين لجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والمنظمة الدولية للفرانكفونية وممثل الولايات المتحدة الأمريكية. 
الفرانكفونية: 
· تطرقت السيدة/ بياتريس عطاء الله رئيسة وفد المنظمة الدولية للفرانكفونية إلى جهود المنظمة في دعم المسار السياسي والانتخابي في جزر القمر منذ أكثر من 16 سنة، وأشارت بأن الفرانكفونية تقدم المساعدة في الشق القانوني المتعلق بالانتخابات، كما أكدت على أهمية إعطاء الوقت والدعم للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في تسيير أعمالها باعتبارها استلمت مهام وزارة الداخلية في تنظيم الانتخابات، وهذا ليس هينا. 
اجتماع الوفود الدولية المشاركة في مراقبة الانتخابات  
قبل يوم الاقتراع  للجولة الثانية:
· استعرض الاجتماع بعض العقبات التي ستعيق العملية الانتخابية ومنها الدعوة الصادرة من بعض الأحزاب السياسية والحزب الحاكم والفاعلين السياسيين إلى تغيير موظفي مكاتب الاقتراع قبل بدء عملية الاقتراع بساعات.
· الجامعة العربية : أكد رئيس وفد الجامعة العربية  إن تغيير موظفي مكاتب الاقتراع قبل بدء عملية الاقتراع بساعات قد يسبب كثيراً من المشاكل منها ضيق الوقت وصعوبة تغيير موظفي مكاتب الاقتراع في الساعات الأخيرة من بدء عملية الاقتراع وصعوبة تدريب موظفي مكاتب الاقتراع بشكل كافٍ للقيام بإجراءات الاقتراع ومنها ملء محاضر فتح المكتب والفرز والعد.
· الاتحاد الأوروبي : تطرق رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مسألة التصويت بالإنابة، وأشار إلى أن التصويت بالإنابة قد تم في موهيلي ولدى عددٍ لا بأس به من المصوتين بالإنابة في مكتب واحد، وأن الجولة الثانية قد تشهد ظاهرة استغلال هذه الفئة. وللحدّ من الممارسة السلبية للتصويت بالإنابة ينبغي الالتزام بالإجراءات المتخذة بخصوص الحقَ في التصويت بالإنابة. 
· الفرانكفونية : أكد رئيس بعثة منظمة الدول الفرانكفونية بأنه يجب على بعثات المراقبة أن تبقى لوقت أطول في مكاتب الاقتراع لمراقبة سير العملية الانتخابية والتأكد من سلامة وسلاسة إجراءات الاقتراع.
· لقاء رؤساء الوفود الدولية بنائب رئيس الجمهورية ووزير المالية: تناول اللقاء بعض المسائل الخاصة بالعملية الانتخابية ومنها الدعوة الصادرة من بعض الفاعلين السياسيين إلى تغيير موظفي مكاتب الاقتراع بسبب التشكيك في حيادية أعمالهم. 
· وقد أكد الوفد للسيد نائب رئيس الجمهورية أنه إذ يتفهم حرص الحكومة والفاعلين السياسيين على السعي لضمان حسن سير العملية الانتخابية ومصداقيتها، فإن المجتمع الدولي يرى صعوبة تطبيق هذا المقترح نظرا لضيق الوقت وخوفا من الاضطرابات التي قد تعطل سير العملية الانتخابية. وقد انتهى اللقاء بالاتفاق بين الطرفين على مواصلة الاستفادة من نفس موظفي مكاتب الاقتراع للجولة الأولى نظرا لمعرفتهم بإجراءات الاقتراع والفرز، خاصة أنه قد تم تدريبهم قبل البدء في عملية الاقتراع للجولة الثانية. 
اجتماع الوفود الدولية المشاركة في مراقبة الانتخابات  
بعد يوم الاقتراع في الجولة الأولى:

·  أكد السيد رئيس وفد الاتحاد الإفريقي لمراقبة الانتخابات في جزر القمر على أهمية التنسيق وتبادل الآراء حول نتائج مراقبة العملية الانتخابية وعملية الفرز والعد، وحول الجوانب الأساسية التي يمكن أن يتم ذكرها في بيانات المنظمات الدولية المشاركة في مراقبة هذا الاستحقاق الانتخابي وعلى كل منظمة تقديم ملاحظاتها حول الجوانب السلبية التي صاحبت العملية الانتخابية في جزر القمر والحرص على توحيدها.
· ظهر توافق بين وفد جامعة الدول العربية والوفود الدولية في بعض السلبيات التي ظهرت خلال العملية الانتخابية: 

- عدم وجود إستراتيجية لحملات التوعية العامة والتخطيط لبرامج تثقيف الناخبين.
- عدم وجود حدود للإنفاق ولتمويل الأحزاب السياسية للحملة الانتخابية، مما أدى إلى عدم توازن وانضباط في الحملة الانتخابية.

- تأخر فتح مكاتب الاقتراع في الوقت المحدد بسبب تأخر وصول المعدات الانتخابية.
- النقص في تدريب وتأهيل أعضاء مكاتب الاقتراع أدى إلى عدم دراية رئيس وأعضاء مكاتب الاقتراع بإجراءات الفتح في بعض الأحيان، مما أدى إلى البطء في هذه العملية.
- التأخر في توزيع عدد كبير من بطاقات الناخبين في الوقت المحدد أدى إلى إرباك المعنيين بالعملية الانتخابية وبالأخص الناخبين الذين لم يتسنى لهم معرفة عناوين مراكز الاقتراع سلفا، ولتفادي الخطـأ تم إصدار منشور يخص استلام بطاقة التصويت البيومترية يوم التصويت في مكاتب الاقتراع.

- إصدار بعض المناشير قبل عملية الاقتراع بساعات بدون توزيعها على مراكز الاقتراع بشأن إجراءات التصويت، مثل التزام رئيس المكتب بتوقيع بطاقة التصويت في الظهر وفي حال عدم التوقيع تعتبر بطاقة التصويت لاغيه، وتم هذا الإجراء بدون علم أغلب رؤساء وأعضاء المكاتب.
- بطء عملية الفرز نظرا لعدم وجود الإنارة الكافية، وفي أغلب الأحيان تم الاعتماد على وسائل الإضاءة الأخرى مثل المصابيح اليدوية والشموع...الخ

· أكد السفير عبد اللطيف عبيد، رئيس وفد الجامعة العربية ورؤساء المنظمات المراقبة للعملية الانتخابية في جزر القمر إصرارهم على تشجيع ودعم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لأداء مهامها المستقبلية بمزيد من الاستقلالية.
اجتماع الوفود الدولية المشاركة في مراقبة الانتخابات  
بعد يوم الاقتراع في الجولة الثانية:
· استعرض رئيس وفد الجامعة العربية ورؤساء الوفود بعض سلبيات وايجابيات العملية الانتخابية :
-  أن هناك كثير من الفاعلين السياسيين يطالبون بتغيير أعضاء اللجنة الانتخابية الذين تم تعيينهم لمدة 6 سنوات متواصلة، ومع ذلك فإن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أثبتت تحسنّا شاملا في إدارتها للعملية الانتخابية. 
-  كما أكد رؤساء البعثات أنهم قاموا بعمل اتصالات والتنسيق مع كل الجهات المعنية بالعملية الانتخابية للتشاور والتنسيق. مع ذلك ترى بعثة جامعة الدول العربية أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تحتاج إلى تحسين وتطوير أدائها والاستقلالية في أعمالها. 
11- اللقاء مع رئيس الجمهورية القمري فخامة الرئيس أكليل ظنين :
· بدعوة من رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة، فخامة الرئيس أكليل ظنين، التقى وفد الجامعة العربية بفخامته، حيث أشاد الرئيس بالدعم الذي تقدمه جامعة الدول العربية لبلده من أجل تنظيم الانتخابات في أحسن الظروف، وعبر عن أمله في أن يبلغ الوفد الأمين العام لجامعة الدول العربية عن سلامة تنظيم الانتخابات القمرية التي عرفت قفزة نوعية وتطورا ملحوظا مقارنة بالانتخابات السابقة، وأشاد بدعم جامعة الدول العربية لجزر القمر في مناسبات عديدة وفي مجالات أخرى كثيرة، كما عبّر عن امتنان بلده لذلك.
· كما تحدث فخامته عن دعم الاتحاد الأوروبي لبلده بمليون ومائتي ألف يورو مخصصة فقط للعملية الانتخابية بجولتيها الأولى والثانية، وهو ما ساهم في إجراء وإنجاح الانتخابات على حد قوله.
· أشاد فخامة الرئيس بالمشاركة الفعالة للعنصر النسائي في العملية الانتخابية سواء بالانتخاب أو بالترشح أو الإدارة أو التنظيم، وقال إنه لأول مرة تتم الانتخابات على مستوى البلديات بهدف اختيار رؤساء بلديات من الشعب يكونون أكفاء ويتحلّون بالمسؤولية.
· أشار السفير عبد اللطيف عبيد رئيس وفد الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات خلال اللقاء أن دور الجامعة العربية في مراقبة الانتخابات يأتي لتوطيد السلام وتعزيز الديمقراطية للدول الأعضاء وتعتمد الجامعة العربية على حماية نزاهة الانتخابات الديمقراطية والمساعدة في دفع التحولات الديمقراطية، وان الجامعة العربية تلتزم بالحياد لمراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية، كما أن الانتخابات تشكل خطوة هامة وإيجابية في إطار تعزيز المسار الديمقراطي بجزر القمر.
· كما أكد على حرص الجامعة العربية على دعم جمهورية القمر المتحدة لتحقيق آمالها وطموحاتها.
· وأشاد السفير عبد اللطيف عبيد رئيس وفد الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات بالتسهيلات التي حظي بها وفده بجزر القمر وعدم وجود أية مشكلة لبعثة المراقبة فيما يتعلق بعملية التنقل والاتصال، كما أكد على معرفة الشعب القمري لممارساته الديمقراطية منذ أمد بعيد، وأن هنالك وعياً كبيراً لدى الشعب القمري في ممارسة حقهم الدستوري.
· أشاد رئيس الوفد بالتقدم الذي تشهده جزر القمر في التنظيم والإعداد للعمليات الانتخابية، متبعاً بذلك كل الضوابط والمعايير الدولية،  والترتيب الأمني الجيد الذي حظي به هذا الاستحقاق.
· وكما تعد جزر القمر ركنا أساسيا من أركان الأمن القومي العربي ومسيرة العمل العربي المشترك.
· في نهاية اللقاء، أكد فخامته بأنه سيجري تعديلات على قانون الانتخابات لسنة 2014 بهدف إعطاء استقلالية أكبر للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومحاولة إدخال فكرة انتخاب رؤساء الأحياء كذلك مستقبلا.
سابعا: إعلان بيان الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات القمرية في جولتها الأولى والثانية :

· قامت بعثة جامعة الدول العربية بتنظيم مؤتمرين صحفيين لإلقاء بيانين صحفيين تناولت فيهما منهجية العمل التي اتبعتها لعثة الجامعة العربية، والدوائر الانتخابية التي تواجدت فيها فرق البعثة، وعدد المراكز ومكاتب التصويت التي زارتها. 
· وتضمن البيانان ملاحظات البعثة الأولية حول مجريات مراحل العملية الانتخابية وعملية الاقتراع والفرز. 
· وقد كان على رأس الحاضرين في المؤتمرين الصحفيين رؤساء الوفود الدولية لمراقبة الانتخابات ووزير الداخلية السيد حسين حسان إبراهيم وزير الداخلية والمعلومات واللامركزية والمكلف بالعلاقات مع المؤسسات والسيد أحمد محمد جازا رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وأعضائها والسيد محمد جعفر عباس رئيس المجلس الوطني للصحافة المرئية والسمعية، وممثلي المجتمع المدني، والسيد سيبيون دوشاتونات رئيس وفد مشروع دعم شفافية العملية الانتخابية في الاتحاد لأوروبي، وكذلك رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي في جزر القمر.

· كما حضر المؤتمر الصحفي لجولتيها الأولى والثانية صاحب السعادة السفير الدكتور حمد بن محمد الهاجري خادم الحرمين الشريفين لدى جزر القمر وصاحب السعادة السفير عبد الكريم أحمد يوسف سفير جمهورية السودان لدى جزر القمر وبعض ممثلي السفارات الأجنبية.  
· وقام بالتغطية الإعلامية للمؤتمرين الصحفيين العديد من مراسلي وسائل الإعلام والصحافة القمرية وكذلك الإذاعة والتليفزيون القمري.

ثامنا: حضور المؤتمرات الصحفية وإعلان النتائج المؤقتة للجولة الأولى والثانية:

· حضر وفد الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات في جزر القمر المؤتمرات الصحفية التي نظمتها كل من المنظمة الدولية للفرانكفونية وبعثة الاتحاد الإفريقي بمناسبة الإعلان عن بيانها حول الانتخابات، إضافة إلى المؤتمر الصحي الذي نظمه مرصد الانتخابات. 
· حضرت بعثة جامعة الدول العربية في قصر الشعب الإعلان عن النتائج الأولية للجولة الأولى والثانية، وهنأ رئيس وفد الجامعة العربية رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ووزير الداخلية واللامركزية بإتمام العملية الانتخابية في جوّ تسوده النزاهة والحرية وعلى ما اتخذوه من إجراءات كانت كفيلة بإنجاحها. 
تاسعا : عمليات مراقبة الوفد للحملة الانتخابية ويوم الاقتراع والفرز للجولة الأولى والثانية
ملاحظة عملية مراقبة الاقتراع والفرز للجولة الأولى والثانية في 25 يناير و22 فبراير 2015:
الجولة الأولى : زارت فرق البعثة يوم الانتخابات (104) مكتب اقتراع و(4) مكاتب فرز وتواجدت في (65) مركز اقتراع في الجزر الثلاث: جزيرة نجازيجياو عاصمتها موالي وجزيرة أنزواني وجزيرة ماهوري.
الجولة الثانية: زارت فرق البعثة يوم الانتخابات (197) مكتب اقتراع و(5) مكاتب فرز وتواجدت في (80) مركز اقتراع في الجزر الثلاث: جزيرة نجازيجياو عاصمتها موالي وجزيرة أنزواني وجزيرة ماهوري.
توصل المراقبون خلال الزيارات إلى تقييم لمدى توافق إجراءات افتتاح مكاتب الاقتراع ومجريات عمليتي الاقتراع والفرز خلال يوم الاقتراع مع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الانتخابات القمرية، والتعليمات الصادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والمعايير الدولية المتعارف عليها، ومنها تنظيم طابور الناخبين خارج المكاتب، وتعليق قوائم الناخبين خارجها، وإغلاق صناديق الاقتراع بالأرقام المرقمة، والتوقيع على محاضر الافتتاح، وبدء عملية الاقتراع في موعدها، بالإضافة إلى خطوات عملية الاقتراع ومدى توفر المواد اللوجستية اللازمة لإتمامها، والتأكد من عدم وجود مظاهر للدعاية الانتخابية خارج المكاتب، وعدم وجود محاولات للتأثير على الناخبين خارج وداخل المكاتب، كما توصل المراقبون إلى تقييم لسير عملية الفرز، حيث تمت خلال عملية الفرز مراجعة الإجراءات التالية:
· التأكد من سلامة جميع الخطوات والإجراءات الخاصة بها ومدى مطابقتها لما نص عليه القانون والإجراءات.
· تنظيم عملية الفرز بشكل عام.
· شفافية إجراءات عملية الفرز.
· مدى معرفة أعضاء مكاتب التصويت بإجراءاتها وإدارتها.
· كتابة محضر النتائج النهائية. 
ملاحظات وتوصيــات البعثــة
في ضوء متابعة بعثة جامعة الدول العربية للانتخابات الرئاسية القمرية بجولتيها، تتشرف بأن تتقدم بمجموعة من التوصيات والمقترحات التي تأمل في أن تسهم في تطوير وتحسين الأداء وتجاوز العثرات التي ظهرت في الانتخابات، وهي كما يلي:
1: اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات :
-  عملت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بكل مصداقية وكفاءة وفقا للإمكانيات المتاحة خلال الجولة الأولى والثانية، وواجهت بعض السلبيات التي يجب عليها العمل على تجاوزها في الاستحقاقات القادمة مثل تأخر وصول المواد الانتخابية إلى بعض مكاتب الاقتراع مما أدى إلى فتحها بعد الوقت المحدد بساعتين أحيانا، وأدى تأخر نشر التعليمات التي تخص إجراءات العملية الانتخابية قبل بدء عملية الاقتراع بساعات إلى عدم دراية أعضاء مكاتب الاقتراع بالتعليمات الجديدة. 
-  تود بعثة جامعة الدول العربية أن تشيد بقيام اللجنة الوطنية بإتاحة كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالعملية الانتخابية على موقعها الإلكتروني، وبتعاونها وتجاوبها مع بعثة جامعة الدول العربية، الأمر الذي أسهم إيجابياً في نجاح مهمة البعثة. 

-  تؤكد بعثة جامعة الدول العربية أن إقرار إنشاء لجنة مستقلة للانتخابات يمثل خطوة ايجابية وضرورية من أجل بناء الثقة في العملية الانتخابية، ووسيلة فعالة لضمان تمكين المواطنين من المشاركة في انتخابات ديمقراطية ذات مصداقية.
-  كما تم إنشاء آلية (الإطار ألتشاوري) بقرار رقم 14-223، لسد الفراغ القانوني وإيجاد حلول توافقية في المسائل التي لم ترد في قانون الانتخابات لسنة 2014  وذلك بعد التشاور مع الأحزاب السياسية والهيئات الدولية التي تقدم الدعم لجزر القمر لتطوير وتعزيز العملية الانتخابية، وتهدف هذه الآلية إلى مساعدة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات باعتبارها هيئة جديدة وتحتاج إلى الخبرة الكافية للقيام بمهامها على النحو الأمثل.
· تدعم جامعة الدول العربية تعزيز استقلالية اللجنة الوطنية وكذلك إسنادها مسؤولية المزيد من القرارات والإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
· وتدعو البعثة كافة الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية إلى تقديم سبل الدعم للجنة الوطنية بهدف المساعدة على تطوير أدائها وآليات عملها
· كما وتوصي البعثة بتعزيز التعاون والتواصل بين الهيئات المعنية بالعملية الانتخابية بما في ذلك وزارة الداخلية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
· كما تدعو إلى مواصلة العمل على تدريب موظفي مكاتب الاقتراع والمجتمع المدني والأحزاب السياسية في مجال الانتخابات.
· إنهاء الارتباك الناجم عن سوء إدارة قوائم الناخبين، وإنشاء آلية لمراجعة القوائم في أحسن الظروف.
2- الحملة الانتخابية:
-  تمت الحملة الانتخابية وفقا للمادة 77 من قانون الانتخابات في جو من الهدوء والأمن عموما، وقد شارك وفد الجامعة العربية في مراقبة الحملة الانتخابية للجولة الأولى والثانية للعديد من الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين، وكان الانتقال والتحرك من حملة إلى أخرى في حرية تامة ودون عناء. وكانت الحملات متفاوتة من مرشح إلى آخر من حيث الإمكانيات المادية ووسائل الدعاية وغيرها، حيث أن قانون الانتخابات لم يحدد سقفاً مادياً لهذه الحملات.
-  ولاحظت البعثة احترام الأحزاب والمرشحين بشكل عام لفترة الصمت الانتخابي. 

· توصي بعثة الجامعة العربية بمراجعة قانون الانتخابات (المادة 82) فيما يخص الحملة الانتخابية والتي شابها بعض القصور، حيث لم تحدد سقفاً للإنفاق على الحملات الانتخابية للأحزاب والمرشحين. وهذا الفراغ القانوني هو من أحد أسباب عدم التوازن في الإنفاق على الحملات الانتخابية للمرشحين، وبالتالي عدم تحقيق العدالة المطلوبة بينهم.
3- التغطية الإعلامية:
لاحظت البعثة أن المجلس الوطني للصحافة السمعية البصرية قام بتغطية إعلامية عادلة ومسؤولة ودون تميز بين كافة المرشحين في الجولتين، للاستفادة من المنافسة اليومية المجانية على الإذاعة الوطنية القمرية، والقيام بالعديد من المبادرات من خلال الإعلام المرئي والمسموع، وفي الصحافة التي خلقت بيئة مواتية لنجاح العملية الانتخابية كما ساعدت في خلق مناخ من الثقة وضمانة لشفافية التغطية الإعلامية.

· ترى البعثة ضرورة دعم المجلس الوطني للصحافة السمعية والبصرية مادياً وبشرياً وفنياً لتحسين وتطوير أدائه في الانتخابات القادمة، كما توصي البعثة بضمان تنفيذ (المادة 151) لقانون الانتخابات بخصوص التجاوزات التي قد تحصل في انتخابات 2016. 
4- منظمات المجتمع المدني:

يتمتع المجتمع المدني في جزر القمر بخبرة واسعة في مجال مراقبة العملية الانتخابية في كافة مراحلها حيث يقوم بدور هام في حملات توعية الناخبين لضمان معرفة الناخب بكافة الإجراءات الخاصة بعملية الاقتراع، كما نصت (المادة 41) من قانون الانتخابات على ضرورة أن تضمّ اللجنة الانتخابية في تشكيلتها عضوين اثنين من منظمات المجتمع المدني وعضوا واحدا لكل لجنة فرعية، كما تم إصدار المرسوم رقم 14/228 في ديسمبر 2014 لمدونة قواعد السلوك لمراقبة الانتخابات، الذي ينص على  حقوق والتزامات المراقبين المحليين والدوليين للعملية الانتخابية.
·   تشيد بعثة الجامعة العربية بالدور الهام الذي قام به المجتمع المدني وأهمها إنشاء مرصد الانتخابات، واتحاد جزر القمر لمنظمات المجتمع المدني الذي يضم مجموعة من المؤسسات المدنية تعمل في مجال مراقبة سير العملية الانتخابية في كل جوانبها ووفقا للمعايير الدولية. وتعتمد هذه المنظمات في تمويلها الأساسي على الدعم الذي تقدمه لها المنظمة الدولية للفرانكفونية.
·   لذا توصي البعثة بضرورة قيام الدولة بالمشاركة في تقديم الدعم اللازم لهذه الجمعيات .
5- مواد الاقتـراع:
توفرت الكمية الكافية من المواد الانتخابية في غالبية مكاتب الاقتراع التي زارتها فرق بعثة جامعة الدول العربية، وهو ما يؤكد على التزام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتوفير كل مستلزمات عملية الاقتراع وفي الآجال المقررة وذلك بدعم من مشروع الاتحاد الأوروبي لدعم المصداقية والشفافية للمسار لانتخابي PACTE. 
6- موظفو مكاتب الاقتـراع:
وفقا للمادة 98 من قانون الانتخابات لاحظت البعثة التزام موظفي مكاتب الاقتراع التواجد في مواقعهم. 
أما في عملية ملء محاضر الفرز والعد فترى البعثة بعض النقص في تأهيل الموظفين لذا توصي البعثة بضرورة تدريبهم بصفة دورية، وبصفة عامة تؤكد البعثة أن أداء موظفي مكاتب الاقتراع قد تحسن في الجولة الثانية. 
7- مشاركة المرأة وكبار السن والأميين وذوي الاحتياجات الخاصة:
شاركت المرأة بشكل بارز في العملية الانتخابية.  كما لاحظت البعثة ضعف مشاركة المرأة كمرشحة بالرغم أن (المادة 72) من قانون الانتخابات قد نصّت على التناوب والتناصف بين الجنسين في قوائم المرشحين، كما تم رفض العديد من القوائم لعدم التقيّد بمبدأ التناوب على القوائم.

لذا توصي البعثة بضرورة بذل جهود هامّة لتشجيع المرأة على المشاركة في الحياة السياسية حتى يتحقق التوازن بين الجنسين.
كما شارك كبار السن والأميون وذوو الاحتياجات الخاصة بشكل جيد في الجولتين. ولاحظت البعثة تحسناً واضحاً في طرق مساعدة هذه الفئات على القيام بعملية الاقتراع.

وتوصي البعثة بضرورة مراجعة (المادة 119) من قانون الانتخابات الخاصة بمساعدة الناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة، وخاصة الولوج إلى مكاتب الاقتراع. 
8- مشاركة الشبـــاب

لوحظ عزوف ملحوظ للشباب عن المشاركة في جولتي الانتخابات الأولى والثانية، وهو أمر يجب العمل على دراسته والوقوف على أسبابه، سعياً لمشاركة أكبر من هذه الفئة مستقبلاً وبما يزيد من النسبة الإجمالية ويحقق مشاركة فعالةً من كافة فئات المجتمع.

توصي البعثة العمل على نشر ثقافة انتخابية ووعي مدني لدى جميع المواطنين وخاصة الشباب.
9- الأمـــن
لاحظت بعثة جامعة الدول العربية انتشاراً لقوات الأمن المكلفة بتأمين مكاتب الاقتراع في كافة المراكز ومحيط المكاتب التي زارتها. ولم تسجل البعثة تواجد عناصر قوات الأمن داخل المكاتب.
10- اختتام الاقتراع والفـرز
أغلقت مكاتب الاقتراع التي زارتها بعثة جامعة الدول العربية وفقاً لموعد فتح المكتب مع الالتزام بساعات الاقتراع المحددة. 
كما لاحظت البعثة أن عملية الفرز جرت في العديد من المكاتب إلى ساعات متأخرة نظراً لتأخير فتح المكاتب الاقتراع بسبب تأخر وصول المعدات الانتخابية. 
كما تمت عملية الفرز ببطء شديد أحياناً نظرا لقلة تأهيل موظفي مكاتب الاقتراع. 
ولاحظت البعثة أيضا أن من ضمن العقبات عدم وجود إنارة داخل مكاتب الاقتراع.
هذا وتؤكّد بعثة الجامعة على ضرورة الالتزام بفتح مكاتب الاقتراع في الوقت المحدد، وكما توصي بضرورة توفير وسائل الإنارة البديلة وبصورة أفضل.
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